كان كلامنا المتقدم في ما أفاده المحقق العراقي (قدس الله نفسه الزكية) من إمكانية أن يكون هناك جامع للأمر يشمل المتذكر والناسي، الملتفت والناسي، هذا الجامع نسميه الجامع الصحيحي، ونريد بالجامع الصحيحي هو الذي يكتفي به الشارع ولا يوجب الإعادة على المكلف في داخل الوقت ولا القضاء في خارجه، والناسي عندما يأتي بالفرد الناقص، في الحقيقة هو من باب تطبيق ما أمر به على المصداق الناقص، وفي باله أن هذا المصداق الناقص هو التام، وبالفعل الشارع يجتزئ به، وهنا لا يقال بأنه لا باعثية ولا محركية كما هو واضح، بل باعثية ومحركية، كان هذا هو خلاصة لما أفاده الآغا ضياء (يرحمه الله).
وقد أشكلنا عليه ببعض الإشكالات التي تبين من خلالها بأن ما أفاده (قدس الله نفسه الزكية) غير تام، ثم أوردنا إشكالاً على أنفسنا بأننا قبلنا فيما تقدم وجود جامع صحيحي، فهل ما قبلناه هو نفس ما قبله الآغا ضياء؟ 
أجبنا: بوجود فارق، ذلك الجامع الصحيحي الذي قبلناه في اختلاف المراتب بين أفراد الصحيح، مراتب الكمال، غير ما أفاده الآغا ضياء.
ثم أوردنا إشكالاً جذرياً ـ إذا صح التعبيرـ  على الآغا ضياء، خلاصته كالتالي: بأن ما أفاده يرجع الإشكال جذعاً، يخلينا نرجع إلى نفس المربع الأول كما يعبر، يعني بدلاً أن يطرد لنا الإشكال يرجعنا إلى نفس الإشكال، لماذا؟ لأن هذا الجامع الصحيحي الذي أفاده عندما ينبعث عنه هذا الناسي ويأتي بهذا المركب الناقص، معناه أنه هذا أنه أمر بهذه الماهية لا بشرط، وذلك الذاكر أمر بماهية بشرط شيء، وهذا يعيدنا إلى نفس المربع الأول، يعني يجعل الاختلاف بين الأمرين بين الوضوح، لذلك يقول ما أفاده (يرحمه الله) كما أفاده غيره، يعني ما يطرد الإشكال من أساسه.
إن قلت: إذن كيف نصحح عبادة الناسي؟ الناسي لا إشكال لأنه لو نسي سجدة أو نسي بعض الواجبات الأخرى، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة وما فيه أمر بها؟ يقول: ما فيه مشكل، نحن نستطيع أن نصحح بعض العبادات، بالخصوص، لماذا؟ مع أنه نعلم أنه لا أمر بها، نعلم جازمين لا أمر بها، والسبب يرجع إلى ما أفدناه نحن في المحكم فيما تقدم، من أنه لا يشترط وجود أمر بالعبادة، بصحة العبادة، يكفي وجود ملاك لهذه العبادة يقرب العبد إلى رب العالمين، وهنا في مقامنا الملاك موجود، هذا لما تسأل تقول له: ماذا قاعد تسوي؟ قال: جاي أتقرب إلى الله زلفى بهذه الركعات والسجدات والقيام والقعود، ما عندي هدف إلا الله تبارك وتعالى، بعد ما خلص تقول له: يا مسكين ترى ما فيه أمر، يقول لك: اذهب، لا عليك مني، ولا شأن لك بي، فإن رب العالمين عالم بحالي ويكفيني علمه تعالى عن كل شيء، يدري أني ماذا؟ الهدف من هذه الركعات والسجدات ماذا؟ القرب منه جل وعلا، فالملاك موجود.
...
يعلم بأنه من خلال ماذا؟
لالالا
الأدلة الأخرى التي تقول ما يجب عليه لا الإعادة ولا ماذا؟ 
...
لا، ما فيه خطاب، قلنا الخطاب خاص بالذاكر، أو يعم، ولذلك قلنا إجماع على أن هذا الحكم يشمل التام الأركان والشرائط وكل شيء..
...
لا، ما فيه خطاب له هو بهذا الناقص..
...
ملاك موجود، ملاك العبادة موجود، لكن ما فيه خطاب بهذا الملاك الناقص، فلو أتى به أجزأ، ولذلك جئنا بمورد التزاحم، قلنا ما فيه خطاب..
...
الآن طيب، الصلاة في الأرض المغصوبة، قلنا ما فيه خطاب بها، إلا على نحو الترتب، يعني ما فيه خطاب في الحقيقة، خصوصاً على بعض المباني، طيب هذا صلى، آخر والوقت وصلى، وصلاته ما فيه خطاب بها، لكن ملاك موجود، ملاك الصلاة موجود، هو...
...
في حق الناسي، نقول الخطاب بالكامل، ما يشمله هذه الأجزاء التسعة التي جاء بها، نقص اثنين، لكنه هذه الأجزاء التسعة لما يأتي بها، يقول له الله: الملاك في حقك موجود ما يحتاج تعيد، يقول له: أنا داخل الوقت عندي استعداد أعيد، يقول له: ما عندنا، لا تعيد، هذه الصلاة التي صليتها تخليك في مقام الملائكة المقربين، عندي أنا، أليس أنا رب العالمين المشرع؟ أنا ما يحتاج أقول لك يعني أعد الصلاة، لا في داخل الوقت ولا في خارج الوقت، بعد هو الله تفضل عليه، نحن ماذا نقول له؟ نقول له: أنت لماذا ما خليت الخطاب خطاب بالناقص إلا في حقك، ما فيه، لكن بما أن الملاك موجود، هو الله ما يريد لا يعيد لا في داخل الوقت ولا في خارجه، لماذا لا؟ على كلٍ
....
هو الأركان والأجزاء...
هذا نعم خوش إشكال، لكن الماتن كرر هذا الإشكال حتى في الأجوبة المتقدمة، قال: لأنه إذا قلتم فيه هناك أمر يشمل جميع الأجزاء والشرائط في حق الذاكر، معناه أنه ليس هذا الأمر ماذا؟ يعني غير المبنى، فيصير إشكالاً مبنائياً، على مبناك يرد الإشكال، وليس على مبنى الآغا ضياء، هذا خوش إشكال، صح، هذا إشكال وارد على الآغا ضياء، أما هذا الإشكال أنه ما فيه أمر لكن العبادة صحيحة، هذا نقبله، يعني ما عندنا مشكلة فيه، يعني ما فيه عندنا ما يقول لنا بأن هذه العبادة غير صحيحة إذا يتوافر فيها الملاك، ولذلك أنتم شوفوا الآن، لو واحد، نحن نجيء به في العرف، من خلال العرف نصل إلى بعض الأشياء بدقة، فيه مولى وعنده عبد، وهذا العبد مخصصه للصفقات التجارية، وفيه صفقة تجارية ما شاء الله رابحة، بس هو اليوم قال له ارتاح، أصلاً ما فيه ولا لك، لا تسوي أي شيء، وهذا العبد ما شاء الله، لبق، فطن، والأموال بيده، أمين، وشاف صفقة، وأجرى تلك الصفقة وما شاء الله أصبحت مربحة، نقول له، جاء، يضربه أو يثيبه؟ يثيبه، لماذا؟ لأنه أصلاً هو مخصصه للصفقات التجارية، صح اليوم ما أمره أن يشتري ويبيع، لكن عدم وجود الأمر ليس معنى أنه ما فيه ملاك للبيع والشراء..
...
(وأنا ربكم فاعبدون)، الله يريد العبادة، أمر مطلق، الله يريدك...
...
على مبنى الماتن مر علينا، هو المهم أنه يتحرك في دائرة مولوية المولى، هو في سبيل الله تبارك وتعالى، فينطلق على هذا، يعني بما أنه نقول له صح ما فيه أمر لك، لكن يقول لك: أنا مازلت في دائرة العبودية، أنا ما جاي...
...
لا، فرق واجد، ذاك يعصي، ليس في دائرة العبودية، ذاك يعصي...
....
على كل، نحن المناقشات نخليها بعد الدرس، إذا عندكم مناقشات...
لكن أنا أشوفه يعني المبنى زيد، يعني واضح...
ولذلك يقول الماتن: نحن العمدة عندنا، العمدة أن نحن نصحح عبادته، تصحيح العبادة ما يتوقف على وجود أمر في حقه، كما في غيره، بما أنه في حقه نستطيع أن نصحح العبادة، الأمر في نفسه كذلك.
كلامنا في هذا اليوم، تتميم وتذييل..
يقول: من خلال ما تقدم نصل إلى هذا المطلب، بل نجزم به، ماذا نجزم به؟ نقول ما فيه إطلاق للخطاب، نتيقن بأن الخطاب خاص بالذاكر، فإذا كان الخطاب خاص بالذاكر، والناسي هذا المسكين الغير ملتفت، نقول له: أنت غير مخاطب، إلا بخطاب نفس الذاكر، يعني ذاك الخطاب يشملكما كلا الاثنين، لكن الاكتفاء في حقك بالخطاب رغم علمنا اليقيني ليس معناه أن عبادتك غير مجزية، لا، مجزية ومبرئة للذمة كما يقال في الفتاوى.
لكن عندنا إشكال من ناحية أخرى، ما هو الإشكال من ناحية أخرى؟ 
تشوفون لما نقول أجمع العلماء على عموم الخطابات في حق الجاهل والعالم، وفي حق المتذكر والناسي، ماذا نضيف لها بعد؟ نضيف لها نقول بعد ماذا؟ نحن ترى ماذا؟ مخطئة، كيف يعني مخطئة؟ يعني الأدلة الدالة لدينا وعندنا ماذا تثبت لنا؟ تثبت لنا أن الاجتهاد إن أصاب الواقع نجزه، وإن أخطأه عذر عنه، يعني ليس دائماً هذا الخطاب لابد أن يصيب الواقع، أنا صح آمنت بهذه الأمارة، وقلت بأن هذا الدليل هو المنجز في حقي، لكن ليس إيماني بأن الدليل فعلي في حقي معناه أنه حتماً هو الواقع الذي يريده الله، لا، قد يكون الواقع الذي يريده الله خلاف ما دل عليه الدليل، يعني يخطئه الدليل، إخطاء الدليل للواقع مع القول بوجود إجماع بأن الأحكام عامة للمتذكر والناسي، الجاهل والعالم، يحسم لنا المطلب، ماذا يخلينا يعني؟ يخلينا نؤمن جازمين ونذعن قاطعين بأن الخطاب بالناقص لا يمكن أن يشمل الناسي، شوف نحن الآن ارتقينا درجة، يعني هذه الأدلة هذه ماذا تخلينا؟ أو على الأقل نطمئن بعدم إمكانية عموم الخطاب للناسي، نصل إلى درجة من الاطمئنان، هناك قلنا بالإمكانية، هذه الأدلة ماذا تخلينا؟ تخلينا بمرتبة من الاطمئنان على أن الخطاب لا يشمل الناسي، لأنه لو كان يشمل الناسي ما نقدر نقول ماذا هذا؟ إجماع موجود باشتراك الأحكام بين العالم والجاهل والمتذكر والناسي، يصير لا، ما فيه اشتراك، وبعد، وما نقدر نقول بالتخطئة، يصير هناك إصابة لما يريد، هذا دل الدليل الخطاب في حقه، يعني أنه ماذا؟ إن أصاب يعين خلاف قاعدة ماذا؟ الإمامية الذين يقولون بأن الخطاب قد يصيب وقد يخطئ، فإن أصاب نجز الواقع، وإن أخطأ عذر عنه، هنا لا، في الحقيقة يصير كله مصيب في هذا، لأن هناك تكليفاً يصير فعلياً في حق هذا الناسي، فيوصلنا إلى مورد أو إلى مرتبة إن لم تكن هي القطع فهي قريبة من القطع، يعني اطمئنان بأنه لا خطاب في حق الناسي..
من هنا نقع في معارضة، أحد جهابذة الفن وهو المحقق النائيني قال: لا، عندنا موارد نستطيع أن نقول بأن الخطاب فعلي في حق الناسي ومنجز عليه، مثل ماذا يقول؟ يقول: كموارد الجهر والإخفات، لو جهر الإنسان في مورد الإخفات أو عكسنا، أخفت في مورد الجهر، المغرب صلاها إخفاتاً، لا أحد يفتي بإعادة صلاته، كلهم يقولون صلاته ماذا؟ صحيحة وتامة، مع أنه ورد في قوله تعالى: (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً) وفسرت بهذا التفسير، المغرب والعشاء والصبح والظهر والعصر، فكيف نجمع؟ يقول يعني إذا كانت الروايات تقول إطلاق، ويكون الخطاب كما قلنا أوصلنا إلى مرتبة الاطمئنان، كيف قال المحقق النائيني (يرحمه الله) إن هذا الخطاب مخصص في بعض الموارد؟ يعني أن الناسي في حقه التكليف فعلي ومنجز ولا إشكال فيه، والتكليف في حق المتذكر غير، يجب عليه أن يجهر، يجب عليه أن يتم في هذا المورد، فالمتذكر غير الناسي، هذا ذكرنا الآن موردين، ومن خلال ذكر هذين الموردين اللذين دلت عليهما بعض الأدلة نستكشف أنه حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، إذا كان في بعض الأمور دلت الأدلة على ماذا؟ فما فيه مانع تكون بعض التوجيهات المتقدمة نعطفها على هذين الموردين، ماذا فيها؟ نحن نقول يعني وما وصلناه إلى درجة من الاطمئنان في ما تقدم، بل قلنا يمكن اليقين يصير فيه تأمل، هذا الذي قاله من؟ المحقق النائيني (يرحمه الله)، يقول: لا، نحن نحاول نرد على المحقق النائيني، نقول له: حتى في هذين الموردين، (يرحمك الله) نفس الكلام الذي أوردناه نحن وقلنا به من أنه لا، هنا إجزاء، يعني ليس الحقيقة أن هذا الذي ما علم بالتكليف، الذي ما علم، الذي ما قرأت عليه آية السفر، ما يعلم، الخطاب الذي في حقه ليس هو في الحقيقة الخطاب ماذا؟ بالصلاة الرباعية، لا، في حقه الصلاة الثنائية، لكن لو صلى أربعاً، في الحقيقة زيد، يعني نقول تحقق منه ملاك الصلاة، الله يقول له أنا العفو الرحيم الغني عن العالمين والشكور في نفس الوقت، يعني أشكر أفعال عبدي، أنا ما خاطبتك، لكن جيت في هذه العبادة، أنت جئت بها، أنا أريد أن أثيبك عليها رغم عدم أمري لك بها، طبعاً هذا اشوية يحتاج إلى تأمل واضح، لأن الروايات تقول لا، هذا الذي في حقه، يعني يبقى الخطاب الأولي الذي بما أنه لا يعلم، لكن الماتن يقول لا، حتى في هذين الموردين نبقى على ماذا؟ طبعاً في مورد الجهر والإخفات يمكن أن نحن نقبل المبنى، لكن في مورد هذا، يعني في ظهور في الأدلة أن هذا تكليفه هذا تكليفه، يعني من لم تقرأ عليه آية السفر هو تكليفه الصلاة الرباعية يعني، فما أدري، لكن على كلٍ..
فإذن نقول الصحيح أن ما أفاده المحقق النائيني (يرحمه الله) أيضاً قابل أن يعطف على ما تقدم، وليس له يعني، ولا يصلح أن يكون دليلاً لاختصاص بعض الخطابات بالناسي، بعض، بعض، يعني تصير القاعدة تامة وعامة، ليس مقيدة في موارد مثلاً، أو مخصصة في بعض الموارد.
قد يقال هكذا: نحن نريد أن نرد على من؟ على المعتزلة، شوفوا نحن بيننا وبين المعتزلة خلاف في بعض الأشياء، يعني مثلاً نتفق وإياهم أو يتفقون معنا في العدل، لكن في بعض الأشياء نحن وإياهم نختلف، مثلاً في هذا المورد، لاحظوا، المعتزلة يقولون بالتصويب، بمعنى لو ورد عندنا إطلاق للخطاب، كما في هذا المورد قلنا الخطاب ماذا؟ مطلق، يشمل المتذكر والناسي، أليس كذلك؟ هم يقولون طيب، إطلاق الخطاب معناها أن الناسي ما امتثل التكليف، لكن ما جاء به ماذا؟ صحيح، هم ماذا يقولون؟ لا، إذا دل الدليل على الاجتزاء بهذا الفعل الناقص الذي أتى به الناسي ماذا يصير؟ يصير ما عندك ملاك للتكليف في حقه بالتكليف التام للأجزاء والشرائط، يعني أصلاً ما فيه ملاك، الملاك في حقه الواقعي هو ماذا؟ هذا الناقص، ونحن ماذا نقول؟ نقول: لا، الملاك الواقعي موجود، غير أنه يجتزأ بهذا مثلاً للمزاحمة، واضحة لنا الفكرة؟ طيب...
فإذن نرد على المعتزلة، يعني ما نقبل مبنى المعتزلة في هذا المورد، وكلامنا المتقدم عندما نقول بأن الخطاب عام ويشمل القسمين كي نرد تصويب المعتزلة، يعني نحن مخطئة، نقول حتى في هذه الموارد ما فيه تصويب، دائماً فيه تخطئة الدليل أصاب، نجز التكليف، أخطأ، في هذه الموارد أيضاً ماذا؟ عذر عنه، في هذه الموارد ما عند... حتى في موارد التي يوجد عندنا دليل بالاكتفاء بالتكليف ليس معنى أن التكليف يصير فعلياً في حق الناسي، وإنما هذه الأدلة تصير كاشفة، ليست إلا، عن ماذا؟ عن وجود جزء مثلاً أو معظم الملاك، فلا تقول بالإعادة، أما المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون: لا، هنا نعرف الإصابة، وتغير الملاك في حق هذا الناسي، هذا فرق بيننا وبينهم.
ونستدل على بطلان مبناهم بهذا الدليل، شوفوا هذا الدليل، نقول: دعواكم مردودة بهذا الرد الجميل، ما هو الرد الجميل؟ نقول المقتضي قاصر في حال النسيان، المقتضي لمخاطبة الناسي بالخطاب، وتنجيز التكليف في حقه قاصر ما يشمل، كما مر عندنا، بل يكاد أن يكون ممتنعاً، هذا إذا ما قلنا بعد بالإجماع والأدلة الأخرى، لأنه يصير عندنا ماذا؟ ما فيه قاعدة اشتراك، نحن نقول بالإضافة إلى قاعدة الاشتراك والإجماع هناك دليل آخر يمنع من كون الخطاب فعلياً في حق الناسي، ما هو هذا الدليل الآخر؟ شوفوا هذا..
النسيان رتبته هل هي مع رتبة الخطاب؟ يعني لو علمت بالخطاب، النسيان مثل التذكر، مثل العلم بالخطاب، العلم بالخطاب ألم نقل بأنه متأخر رتبة عن الخطاب؟ ولذلك منعنا، قلنا يمتنع أخذ العلم بالخطاب في مرتبة الخطاب، للزوم تقدم المتأخر الذي هو العلم في الخطاب المتقدم، وتأخر الخطاب إلى مرتبة العلم، وهذا هو الدور بعينه، نفس الكلام نقول، هنا لا يمكن أن نجعل النسيان، أيها المعتزلة، قد أخذ في الخطاب ليكون في مرتبة الخطاب ليصبح منجزاً في حق الناسي، هذا الخطاب بالمركب الناقص، ما يمكن، لماذا؟ لتأخر النسيان رتبة عن الخطاب، يعني نقول بالإضافة إلى الإجماع وقاعدة الاشتراك هناك دليل عقلي دال على أن النسيان لا يمكن أن يكون رافعاً للتكليف، ويصير الخطاب على حدة، وهذا طبعاً يمكن أن يناقش فيه كما ناقشنا فيما تقدم، نقول هذا المبنى حتى لو ما قبلناه، لكن في المقام نستطيع أن نجعله مؤيداً لمبنانا، يعني ليس إلا، يعني نحن أهم شيء نتمسك به ماذا؟ قاعدة الاشتراك والإجماع كما قلنا...
طبقوا والبقية نكمله....
تطبيق:
ومن هنا لو افترضنا عدم الإطلاق للخطاب بالتام الكاشف عن عموم ملاكه لحال النسيان، يعني يصير الخطاب عام حتى يشمل ماذا؟ حال النسيان، بل خاص بكل الأجزاء والشرائط، فالمتيقن ثبوته في حال الذكر، والبناء في حال النسيان على عدم وجود الملاك، طيب كيف يكتفى بالناقص؟ والاكتفاء بالناقص في حق الناسي لو فرض تحقق وجود الملاك فيه، هذا الملاك الذي يقتضي الإجزاء، يعني لوجود ملاك الإجزاء قلنا بالإجزاء، ليس لوجود خطاب في حقه، لأن الخطاب خاص بالمتذكر لجميع الأجزاء والشرائط..
هذا، ولكن حيث كان اختلاف الملاك بسبب النسيان يتنافى مع التخطئة ويتنافى مع الاجماع المدعى على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل والملتفت والغافل فلا مجال للبناء عليه، يعني نحن ما نقدر نقول بعموم أو بوجود خطاب للناسي، لأنه أيضاً يخالف مبدأ التخطئة، بالإضافة إلى مخاطبته للإجماع..
 وما ذكره بعض الاعاظم قدس سره من تخصيص ذلك في بعض الموارد كالجهر والاخفات والقصر والتمام، هذا في القصر والتمام يمكن الدليل قوي بعد، يعني يحتاج بحثاً على حدة هذا في الرد على المحقق النائيني، يعني ما أورده الماتن غير كافٍ ليكون رداً على المحقق النائيني، لأنه يظهر من الروايات بأنه فعلاً هذا الذي لا يعلم، الجاهل، هذا خطابه الفعلي في حقه الإتيان بالأربع ركعات في السفر، لأنه ماذا يقول؟ يقول (إن تليت عليه الآية) يعني آية السفر، ثم نسي، وجبت عليه الإعادة، لأنه علم ثم نسي، فيجب عليه أن يعيد، طيب إن لم تتلَ عليه، هو غير عالم، يقول الخطاب في حقه فعلي، يعني هو مخاطب بأن يصلي، والخطاب في حقه فعلي، فصلاته مجزئة...
نقول له: غير ظاهر، بل ليس الثابت فيها إلا الإجزاء الذي هو أعم من تبدل الملاك، كما يظهر مما تقدم. ودعوى: أن الاجماع يختص بما إذا أحرز المقتضي للملاك من إطلاق الخطاب، نحن ندعيه يعنين حتى نؤيد به ماذا؟ دعوى المحقق النائيني، في قبال تصويب المعتزلة الراجع إلى رفع اليد عن إطلاق الأحكام الواقعية بأدلة الطرق، يعني لو قامت رواية مثل هنا، قالت لنا الرواية ماذا؟ هذا الناسي لا يجب عليه الإعادة، هذا معناه أنه أصاب الحكم الواقعي عند المعتزلة، ونحن ماذا نقول؟ نقول ما فيه حكم، لكن فيه إجزاء، رأينا الفرق بيننا وبين المعتزلة؟ هم يقولون هنا حكم واقعي في حق الناسي، وهو مخاطب بهذا، فكأنه ماذا؟ يعني ما فيه عندهم تخطئة للحكم الواقعي، فيه إصابة على كل حال...
في قبال تصويب المعتزلة الراجع إلى رفع اليد عن إطلاق الأحكام الواقعية بأدلة الطرق، هذا الدليل دلل على أن الناسي خلاص، يكتفى في حقه بنقصان هذا المركب لجزأيه، فماذا يصير؟ أصاب الواقع في حق هذا الناسي، فمرجعه إلى أن النسيان لا يكون رافعا للملاك نحن في فرض ثبوت المقتضي له، فلا يعم ما لو لم يثبت المقتضي له، لعدم الإطلاق، كما هو محل الكلام.
هذه الدعوى مدفوعة: بأن قصور المقتضي للملاك عن حال النسيان أصلاً يمتنع، لتأخر النسيان رتبة عن التكليف المنسي، فلا يكون مأخوذاً في موضعه وملاكه، ولابد في إمكان قصور الملاك في حال النسيان من فرض كونه رافعاً للملاك في فرض ثبوته، نحن ماذا نقول له؟ في فرض ثبوته يكون يرفع الملاك، وهذا يقول مر نظيره في مبحث القطع الموضوعي..
واضح لكم هذا أو أشرحه؟ 
نحن ماذا قلنا؟ الآن اتضح لدينا وجود فرق، نحن والمعتزلة، المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون بالتصويب، يعني أنه هناك حكم واقعي في حق الناسي، ونحن نقول لا، تخطئة، يعني ما فيه حكم، لكن فيه إجزاء لوجود ملاك الحكم، فإذن اتضح الفرق، لماذا نحن نقول ما فيه حكم؟ لأنه نقول الإطلاق، إطلاق أقم الصلاة يشمل الاثنين الذاكر والناسي، غير مختص بالذاكر، فذاك لو أتى، والخطاب يشمله، يعني ما أتى بالخطاب الذي يشمله، الشامل له، لاحظنا شلون؟ المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون لا، ما فيه هنا إطلاق خطاب، لو قامت البينة أو الدليل ماذا تصير؟ تصير كاشفة عن أن هذا الخطاب في الحقيقة خاص بالذاكر في هذا المورد، وهنا خطاب يصيب الواقع في حق الناسي، نقول كلامكم ماذا؟ مدفوع بثلاثة أدلة..
الدليل الأول ماذا؟ الإجماع بأن الأحكام مشتركة في حق الذاكر والناسي.
الدليل الثاني ماذا؟ قاعدة الاشتراك، يعني وجود قاعدة.
والدليل الثالث الذي نحن أوردناه هنا، النسيان مثل العلم، متأخر رتبة، فلو كان مأخوذاً في الخطاب للزم تقييد خطاب الناسي بالنسيان، فماذا يصير؟ يأتينا إشكال الدور...
ولذلك نقول هذه الدعوى مدفوعة: بأن قصور المقتضي للملاك عن حال النسيان ممتنع، هذا ما نقدر نقول أصلاً فيه ملاك، لامتناع وجود ماذا؟ ما نقدر نقول فيه خطاب، لامتناع وجود خطاب في حقه، لأن الخطاب ماذا يصير؟ مقيد بحال النسيان، فما يصير خطاب له، انتبهوا أيها المعتزلة...
بأن قصور المقتضي للملاك في حال النسيان ممتنع، لتأخر النسيان رتبة عن التكليف المنسي، فلا يكون مأخوذاً في موضعه وملاكه، ولابد في إمكان قصور الملاك في حال النسيان من فرض كونه رافعاً للملاك في فرض ثبوت مقتضيه، نحن هذا الذي يقبله، واحد يقول: لا والله أنا ما أقبله، هذا مردود عليه، نقول تأخر الخطاب، شيء يؤخر رتبة هذا ما يفيدني، أنا أقدر أحل إشكال الدور، إن ورد دلي لدال على ارتفاع الملاك في حق الناسي أخذنا به، ما ورد دليل ماذا؟ يصير الملاك باقي في حق الناسي، هذا قد يقول واحد هكذا، يعني أنا ما أقبل كمعتزلي تشكل عليّ بأنه تأخر النسيان عن الخطاب وفيه إشكال الدور، هذا أقدر أرفعه أنا كمعتزلي، وأقول بأني مثلاً لا أؤمن لا بقاعدة الاشتراك ولا بالإجماع، لأن نحن معتزلة ما نشترك وإياكم، وهذا الاستدلال الذي أنتم أوردتموه أيضاً ما لي شغل فيه، يقول الماتن: حتى لو قال المعتزلي كذلك، يعني رد علينا الأدلة، يصير ماذا؟ اختلافنا وإياهم اختلاف في المبنى...
فلابد في إمكان قصور الملاك في حال، من فرض كونه رافعاً للملاك في فرض ثبوت مقتضيه على ما أشرنا إليه هنا، وأطلنا الكلام  في نظيره في مبحت القطع الموضوعي. فراجع. 
ثم إن الظاهر...
هذا يأتي الكلام عليه...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
